
 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

ين لم  يوم   ر ما  ولكن     للأمر،  الكث  ون  للا تمام ح    ٢٠٢٣يناير    ٢بھ  مث  ان  تحديثان  القانون   السر ان، دخل     

التمو ل بموجب قانون دولة   ت ون ا   ات ال   ت شط    أعمالالإمارا ي  ش ل م  امن مع  عض ما البعض. ونأمل أن  

  بما ي  :  ع   علم اي ونو أن   ، فلا بدل سوا ع   علم   ذا الأمرالذين إ    ذين التحديث ن، وأما  تتقد التفالإمارات 

   ليحلّ بذلك   لتطبيقالتنفيذ وا) ح    القانون التجاري ا  ديد(  ٢٠٢٢لعام    ٥٠دخل القانون الاتحادي رقم

القانون الاتحادي رقم   القديم(  ١٩٩٣لعام    ١٨محل  التجاري  المادة  القانون  القانون ٢(٤٠٩). و انت  ) من 

 بتأمينات و الشروط المتفق عل  ا" التجاري القديم قد نصّت ع   أنھ 
ً
   ح ن "يجوز أن ي ون القرض مضموما

تأمينات أو    ع   المصارف ا  صول ع  "   ش  ط الآن بأنباتت  التجاري ا  ديد   ن ) من القانو ٢(٤٠٩أن المادة  

 . ضمانات  افية مقابل القروض ال   تقدم ا"

 

   مما أدى إ     التنفيذ والتطبيق) ح    المصارف عديل قانون  (  ٢٠٢٢لعام    ٢٣دخل القانون الاتحادي رقم ،

)، ولا سيما المادة  المصارفقانون  (  ٢٠١٨لعام    ١٤القانون الاتحادي رقم  من التغي  ات ع      الكث   إحداث  

حملت  ةا  ديد حصول    ١٢١رقم  ال  ال    شرط  أدخلت  وال    الائتمانية)  ال س يلات  (ضمانات  (مكرر) 

من الأ  اص  أنواع ال س يلات المقدمة للعملاء  الضمانات ال افية   ميع  "المؤسسات المالية المرخصة ع    

و  م ال س يلات   -دإن وج -بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان  الطبيعي ن والمؤسسات الفردية ا  اصة  

 المطلو ة  
ً
 ع   أنھ "   ." لما يُحدده المصرف المركزي   وفقا

ً
لا يُقبل أي طلب أو دعوى  وتم    المادة ذا  ا لتنص أيضا

التحكيم إذا رُفعت من إحدى الم شآت المالية المرخصة  شأن   أمام ا   ات القضائية ا  تصة أو  يئات  أو دفع

خاصة   فردية  مؤسسة  أو  طبي    ل  ص  مقدم  ائتما ي  ع     س يل  حصول ا  عدم  حال  [الضمانات     

ال   يرا ا مناسبة   فرض ا  زاءات الإدار ة والمالية للمصرف المركزي  “المذ ورة  أجازت المادة  وكذلك    "ال افية]

   الية المرخصة ا  الفة [ل ذا المتطلب].ع   الم شآت الم

  



 

 

قد عكنا  و  الماضية  القليلة  الأسابيع  مدى  حيث        الأح ام،  العملاء  شأن  ذه  من  الاستفسارات  من  العديد  تلقينا 

فيجدون  ل ذه الأح ام،    الظا ر ةعند القراءة  وذلك  منھ  القلق    و   جو ري حول موضوع  الاستفسارات    معظم  تمحورت

 بموجب قانون دولة الإمارات، مع ال  ك   الأن التمو ل     التفس  ات ا  تملة    إحدىإن  
ً
غ   المضمون أصبح الآن محظورا

 بتأمينات)      ش ل خاصّ ع   التحول من الإجازة
ً
إ   الوجوب الذي نصّت عليھ المادة    (يجوز أن ي ون القرض مضمونا

يجب ع   المصارف ا  صول ع   ضمانات أو تأمينات  افية مقابل القروض ال    () من القانون التجاري ا  ديد  ٢(  ٤٠٩

 "العملاء من الأ  اص الطبيعي ن والمؤسسات الفردية ا  اصة"إ    و   سياق ال س يلات التمو لية المقدمة  .  تقدم ا)

مقابل ذات   (    والشر ات  المسا مة      الشر ات 
ً
مثلا ا  دودة  وضعو نا  [المسؤولية  المسؤولية   ي ون  ذات  الشر ات 

،  (شركة ال  ص الواحد)    ل  صص  واحد    مالكا  دودة المؤلفة من  
ً
ع   الرغم من أنھ من ا  تمل أن أقل وضوحا

    ذا التفس     يأ ي)،  ]  شمول  ذه الشر ات أيضاي ون القصد  و  
ً
الذي يقت       المصارف  ن يجة لتعديل قانون ك  مدعوما

   نا يبدو أنھ   "الضمانات"مصط    توظيف  مع ملاحظة أن    "ضماناتٍ  افية"    ـِال س يلات من  ذا القبيل بـ"جميع"   عز ز  

 من الإشارة ا  صر ة  جاء بمعناه
ً
الأوسع للإشارة إ   الدعم الائتما ي  ش ل عام (أي  ل من الضمانات والتأمينات، بدلا

 مزدوج طر  و ن عدم اس يفاء  ذا المتطلب  ع   بأن المؤسسة المالية المرخصة قد ت ون عرضة   إ   الضمانات فقط).  

(مكرر) إذ لن يقتصر ا  طر فقد ع   احتمالية عدم قدرة المؤسسة ع   رفع دعوى ضد الدائن المع     ١٢١بموجب المادة  

 إ   فرض  المركزي   قد يبادر المصرف، و نما  لكت  مؤسسة التمو لون  بدي  ھتمطالبلإنفاذ  
ً
غرامة إدار ة و/أو مالية   أيضا

 من الذعر ب ن أفراد مجتمع التمو ل    ولعل الدمجع   تلك المؤسسة.  
ً
ومن المر         الاماراتب ن  ذه الأح ام  س ب نوعا

  إ   ح    ستمر  ذه ا  الأن  
ً
رُفِعت    قد   ناك قضية حديثة مث  ة للا تمامأن  بن توضيح  ذه الأح ام  ش ل أك   (علما

محاكم   الأح ام  تطرقت  قد  الإماراتدولة      الأخ  ة،    و  إ    ذه  سياق ا       اولك المستجدات  شيك  الع       عتمد    

        كضمان). ال

أي    شر  عد 
ُ
ت الصلة،    رسمية  شأن عددٍ   توج  اتلم  ذات  المواد  الأخرى     الرئ سية  الأح ام  لمثلمن  يُمكن   ذه   إذ 

، فع    يّ الإمارا   ل س بالتأكيد ما عناهُ المشرّع  الطمأن نة بأن  ذا التفس   غ   ا  تمل  ج ات التمو لأن تمنح    التوج  ات

  س يل المثال لا ا  صر:  

     بأ    إذ يمكن؟  وكيف يمكن تفس   ا    ) ٢(٤٠٩الوارد    المادة     افية""   لمةما مع 
ً
ضمانة   لا يوجد  االقول جدلا

  قد ت ون  افية    ظروف معينة. 

 

   لما يحدده المصرف المركزي"ما مع   عبارة 
ً
؟ فمن ب ن  وكيف يمكن تفس   ا    (مكرر)  ١٢١المادة      الواردة    "وفقا

ع   أساس تدر    و ديد  تحش   إ   قيام المصرف المركزي ب    ذه العبارةالتفس  ات ا  تملة  و أن   ذه  إحدى  

   ا الموافقة، ولكن لن ي ون من العم   إنفاذ  أش ال استحصالمن  دل ع   ش ل  ت   لب، و التا   ف ط عد تقديم  

ش     قد    ه العبارةالتفس   الأك   منطقية ف و أن  ذو التا   يمكن القول بأن  ذا التفس   غ   محتمل. وأما  



 

 

منفصلة، و   مثل  ذه ا  الة لن  تنظيمية  لوائح    من خلالتصدر عن المصرف المركزي  سإ   مُحدداتٍ لاحقة  

 الإضافية.   ةالتنظيمي(مكرر) قابلة للف م أو التنفيذ إلا  عد صدور مثل  ذه اللوائح  ١٢١ت ون المادة 

  

ا صدور  ح ن  سيُ  كُ  و     الرس ّ ،  التمو ل  سوق        العاملون لتوضيح  تخمينا  م  أعمال  اأمام  لمع     شأن 

  الدقيق لمثل  ذه الأح ام.  

  

 للوراء و 
ً
 من  ل  جع خطوة

ً
، لننظر إل  ا    سياق الواقع التجاري  بمعزلٍ عن سياق ا ذه الأح ام    أن ن ناول  دلا

 بموجب قانون الالتمو ل    ؛والمتبعة  شا عةوممارسات السوق ال
ً
غ   المضمون  ان وما يزال ممارسة شا عة جدا

  باش  اط   ج ة التمو لدولة الإمارات، بصرف النظر عن  ذه المستجدات. ومن حيث المبادئ الأولية، فإن قرار  

جري  ذا التقييم    ال     ف   تلك ا   ةإنما ُ عد بمثابة تقييم ائتما ي يخص    من عدمھِ   ضمانة    حالةٍ معينة
ُ
  ت

. و ن فرض ا  ظر التام ع   التمو ل غ   المضمون من شأنھ تالنحو الذي    من يحدد السعر ع     و 
ً
راه مناسبا

 معأن يُخرج القانون الإمارا ي عن الممارسات الدولية القياسية     ذا الشأن.  
ً
 تاما

ً
  كما إنھ لن يتوافق توافقا

من قنصوص  الم  ح امالأ   العديد  بموجب  الواردة      انو عل  ا  الأح ام  مختلف  ذلك  بما     الإمارات،  دولة  ن 

ف القا (بما  نفسھ  ا  ديد  التجاري  أح امنون  ا  ديد)    ٤٠٩المادة     ا  التجاري  القانون  تمنح  من  ج ات وال   

عملية    التمو ل تحكم  ال    الشروط  ع    والاتفاق  الفائدة،  وفرض  القروض،  تقديم   :   
ً
صر حا  

ً
سداد  حقا

ال  ام ع و القرض، وفرض  القروض،  المق  ض ن  سداد  التمو ل      منح ج ات  فائدة  كذلك  تحصيل  ا  ق    

التفس   الذي مفاده أن التمو ل    فإنالسداد. و    ذا السياق،  عن  المق  ض  التخلف عن السداد    حال تأخر  

 وغ   قابل ل  يقانون الإمارا الغ   المضمون قد أصبح بموجب  
ً
  لتنفيذ  محظورا

ً
     غ   منطقيقد يبدو تفس  ا

  أحسن الأحوال.  

  

    ال  افة الإماراتية       تداولھأن  ذه الأح ام قد جاءت بمثابة التقن ن لما تم  يت   ب
ً
  ٢٠٢١عام    بداياتسابقا

عن دائرة القضاء    أبو ظ  . و ان  ذا التوجيھ قد حذر البنوك للبنوك الإماراتية  فيما يتعلق بالتوجيھ الصادر  

 إ   أن عدم القيام بذلك سيعت    "ضمانات  افية"الإماراتية من تقديم قروض للأفراد والشر ات دون  
ً
، مش  ا

  
ً
ظ  . أبو محاكم    ، مما قد يؤدي إ   عدم قبول القضايا المرفوعة من قبل  ذه البنوك لدىللقانون الإمارا يان  ا ا

"بالنظر إ   العدد الكب   من  ذه  و حسب  ذه التقار ر، فقد أشار بيان صادر عن مسؤول ن قضائي ن إ   أنھ  

القضايا، رأت دائرة القضاء بأبو ظ   أن الضمان المقدم من المق  ض لا  ساوي قيمة القرض أو ي ناسب معھ،  

الضمان ال      المقدم من المق  ض أو مقابل  وأن البنوك،     عض الأحيان، تقوم بصرف الأموال مقابل  

بضرورة الال  ام البنوك الإماراتية  تذك       ذلك الوقت ب. وقامت دائرة القضاء    أبو ظ    أوراق  و تھ فقط"

ع     وا  صول  القروض  منح  عند  المتطلبات  أنب،  "ضمانات  افية  ذه  ضمان  ع    لدى   ما  ساعد   ي ون 

  قروض م".  سدادالمق  ض ن القدرة المالية ع    



 

 

  

وعند الأخذ  ع ن الاعتبار مختلف العوامل، بما    ذلك تحليلنا لل شر عات، وقضية ا  كمة ،  من وج ة نظرنا

إل  ا    والتوج  ات المشار 
ً
يبدو أنيةالصادرة عن ا  كمة الإمارات  آنفا ال دف الشامل من  ذه السياسة  و   ، 

المسؤول والتقليل من حالات الإفلاس ا  تملة ال    سب  ا الشر ات ال   تق  ض أك      ضمحاولة ضمان الإقرا

  ستحق الإشادة مما يمكن أن تدعمھ أعمال ا ع   أساسٍ مستقلّ،  
ٌ

  و و  دف
ً
 عن بد ونھ  عد خيارا

ً
ظر ا  يلا

    ا  صول ع   ضمانٍ  . التام للإقراض غ   المضمون 
ً
و عبارة أخرى، فيجب ع   البنك أن يتأكد من النظر أولا

 من الس   ر ما للاعتماد ع   ضمان       من  
ً
" افٍ" من المل  م    سياق التمو ل المقدم لذلك المل  م، بدلا

 الضمان ال      مدعوم  دون أن ي ون  ة لفردٍ يرتبط بذلك المدين  صا   ثروة كب 
ً
أو (الأموال   ئلةبأصول سا  ا

  ال      المطالبة  مطالبة دين إضافية غ   مضمونة ضد ذلك الضامن، و    شوءإلا إ      يُف   ؛ ف ذا لن    ا  ا زة)

 ي ون لدى البنك،    لن–ع   الأر      –
ً
فإن الدعم الائتما ي ، رغبة كب  ة    الس   إ   إنفاذ ا، و التا    عمليا

 محدود سي ون  التمو لثل  ذا لم الإضا   ا  قيقي
ً
  . ا

   

وق  ا    النظر بمطالباتٍ متعلقة بقروض مقدمة  ش لٍ غ   جُل  يبدو أن ا  اكم الإماراتية لا تر د أن تق     

أن تتدخل   فظ المطالبات المتعلقة بمثل  ذه     ا  اكم الإماراتية    ترغبمسؤول    المقام الأول. لذلك لا  

 ووفق ما  من أصل ا.    إسقاط االقروض، و نما س س   إ    
ً
، وما يبدو أنھ بات  أوردتھ التقار ر ال  فية سابقا

    القانون الإمارا ي، فإن الإقراض بدولة الإمارات (شأنھ شأن الإقراض    أي م ان آخر) يجب 
ً
 صر حا

ً
الآن نصا

  تقييم ائتما ي شامل للمركز الائتما ي الفع   للمق  ض وقدرة المق  ض ع   سداد قرضھ الموثق  أن  س ند إ 

 إ   اعتبار الضمان ال      
ً
بصورة   يحة والمدعوم بضمانٍ " افٍ". ولن تبادر محاكم دولة الإمارات تلقائيا

  
ً
  افيا

ً
      عل القرض(بصرف النظر عن م انة الضامن) ضمانا

ً
 مسؤولا

ً
(ولا سيما    سياق القرض المقدم قرضا

 لفردٍ واحد). 
ً
  ية اكم الإماراتا ، فقد ي ون تقييم و المقابلإ   شركة مملوكة حصرا

ً
 مختلفا

ً
يتعلق   اعندم تماما

القرض المقدم إ   شركة ذات غرض خاص تؤسس ا شركة را  ة لأغراض ال ي لة، حيث يُظِ ر التقييم  ب الأمر

الشركة ذات الأغراض ا  اصة يتع ن أن ي ون ل ا مصدر دخل وا      المستقبل بما  الائتما ي الأو   أن تلك  

ا ي  جرى تقديم ضمان كدعم ائتمأنھ  يكفي لسداد قرض ا، سواء  ان ذلك القرض مضمون أو غ   مضمون، أو  

، فإن  لقرض ا  إضا  
ً
 اكم  ا   يھت ت   إلما    و ذا يتوقف ع  كمن    التفاصيل  ت  العِلة . وكما  و ا  ال دائما

    بدقة  يفصِل     اية المطاف  شأن ا  ط الذي    يةالإمارات
ً
 مسؤولا

ً
غ   ذلك،   ُ عت   وما  ب ن ما  ش ل اق  اضا

أن   يبدو  الرا ن     ولكن  الوقت  الأساسية     الإثبات  ش   إلقاءالغاية  را    عبء  عاتق  ل  المؤسسات  ع   

ائتما ي  المصرفية بإجراء تقييم  قيام ا  أقرضتھ عندما    الإماراتية لإثبات  الذي  للكيان  تحدو ا الأحوال شامل 

 إ   رفع دعوى ضد ذلك الكيان جراء عدم سداده للقرض. 
ً
  لاحقا

  



 

 

، من المرّ   أن تحد  ذه المستجدات  ش ل كب   من ممارس
ً
دولة  ة "الإقراض الإس ّ "     ومن الآن فصاعدا

  ؛ فالإمارات
ً
  كما ترغب   ا ا  اكم الإماراتية. وح     دقيقةر ما لم تكن تقييمات الائتمان ل ذه القروض تار خيا

الآن، ش دت  ذه الممارسة قيام البنوك بإقراض مجموعات من الشر ات ع   أساس الضمانات ال  صية 

ا يدعم  لا  الكب  ة، حيث  ال  وات  مسا م  ا أ  اب  من  بوضوح المقدمة  الشر ات  الائتما ي   موعة  لوضع 

ل و    ذا الصدد، فإن مثل  ذه الديون فيما لو جرى تقييمھ ع   أساس مستقل و معزل عن مسا م  ا.    تحمُّ

 ناك محدودية    الضوابط والأرصدة ال   يمكن أن تنفذ ا   ان الائتمان لتقييم قدرة الضامن ال       

الدي المثال، لا توجد ممارسة  ش  ط من الضامن ن  المضمونة من الأصول السائلة (ون  ع   سداد  ع   س يل 

 من ا  تمل ال  صي ن إعداد حسابات نظامية). بالإضافة إ   ذلك، و النظر إ   م انة أولئك الأ  اص الذين  

إ م  ددة      
ً
تار خيا البنوك  فقد  انت  السياقات،  مثل  ذه  يمنحوا ضمانات   صية     مثل  ذه  أن  نفاذ 

  الضمانات عندما ت ون قابلة للإنفاذ بموجب عقد.  

  

ع   أي حال، و النظر إ   القراءة الظا ر ة ل ذه القوان ن ا  ديدة، فإن النصيحة للمؤسسات المالية    أن  

لتمو ل (ولا ، وكذلك التأكد من أ  ا تنظم أعمال ا    االلازمة عند الاقراض  إ   ح ن توفر التوضيحات  أ ىتت

 غ   المضمون   التمو ل  عمليات  سيما
ً
يتما    مع المشورة المدروسة، آخذة بما  الإمارات    ) بموجب قانون دولة 

     ع ن الاعتبار المتطلبات ال   أوردنا ت  يص ا أعلاه. 

 

  ا  لاصة

،  وكبديل عن  ذه الإجابة ، إجابة محددة ع   السؤال المطروح أعلاه.  وفق ما  و وا   ح   الآن، فلا توجد، للأسف

الإيجاز   إ    أساس  الذي   دفأصدرنا  ذا   
ً
القانون ا  ع   

ً
ال   جرى إدخال ا مؤخرا القانونية  بالمستجدات  الو    ز ادة 

   تميأن     القر ب  ونأمل  وال   يتع ن أن ت ون جميع مؤسسات التمو ل ع   درايةٍ   ا.    يالإمارا 
ً
توضيح المقصود تحديدا

بما   الإمارا ي،  القانون  المضمون     غ    التمو ل  ب نظيم  يتعلق  أحدث  ا    يُف   فيما  ال    اليق ن  عدم  حالة  زوال  إ   

  ناك عددكما إن  المستجدات الأخ  ة.  
ً
  طوات العملية ال   يمكن ل   ة الممولة اتخاذ ا     ذه الأثناء للتخفيف  من ا  ا

أن يفرض من خطر احتمالية أن ي ت     ا المطاف    إحدى ا  اكم الإماراتية ت افح من أجل إنفاذ مطالب  ا بالديون أو  

. وقد أ  نا إ    عض  ذه ا  طوات أعلاه وساعدنا  المسألة  القانون الإمارا ي الذي ينظم  ذهغرامة لأ  ا خالفت    عل  ا

 من عملائنا 
ً
، فإن  ناك اللازمة و    أن يح ن الوقت الذي تتوفر فيھ التوضيحات   اتخاذ  ذه ا  طوات. بالفعل عددا

 بأن  
ً
قدَ يتم    خطرا

ُ
  سن ا  ظ، و   جدات.مطالبات إ   ا  اكم الإماراتية بالفصل    مسائل ناشئة عن  ذه المست  مَ يت

ما  ع   أن ج ات التمو ل ال   تحصل  ، قدرٍ  افٍ من المرونةب ت سمفإننا  عتقد، من وج ة نظرنا، بأن القوان ن ا  ديدة 

تخطو  ع   مشورة جيدة يتع ن أن ت ون قادرة ع   رسم مسار ا ع   عمليات التمو ل غ   المضمون وذلك لضمان أن  



 

 

لت  ير ال  يح  الطر ق      مضمونة  خطىً   بما يكفي  القوان ن ا  ديدة ل ست جو ر ة  الناشئة عن  ذه  وأن ا  اطر 

  لتمو ل غ   المضمون. الإيقاف التام ل

فر قنا المتخصص بالشؤون    حال  انت لديكم أية استفسارات  شأن ما ورد أعلاه أو    حال احتجتم لأي مساعدة من  

  المصرفية والتمو ل، ير   التواصل معنا.  
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